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 تمهيد                                 

تعد الجنسية من العوامل المؤثرة في ظهور فرع القانون الدولي الخاص فهـي         
الاداة التي قسمت البشرية بين وحدات سياسية قانونية يصطلح عليها بالدول فاخـذت             

تمييـز  بعدين الاول افقي يتمثل بتوزيع الافراد على دول العالم و الثاني رئسي يتمثل ب   
  . الوطنيين عن الاجانب داخل الدولة

وتقع الجنسية تحت تاثير جملة قواعد قانونية بعـضها مـن طبيعـة عالميـة               
وبعضها الاخرى من طبيعة وطنية فكان على المشرع الوطني في كل دولة ان يراعي     
ذلك عند وضع احكام الجنسية وهذا هو سر وجود بعض الاحكام المشتركة للجنـسية              

 لخضوع المشرع فيها لقواعد عالمية ووجود احكام مختلفة بين الدول وذلك            بين الدول 
الاعتبـارات الاجتماعيـة و الاقتـصادية و        (لتاثر المشرع بالخصوصيات الوطنيـة      

و القواعد الوطنية الداخلية هي العامل ) القواعد الداخلية) (السياسية و الثقافية لكل دولة
  . ام الجنسية وازدواجهاالاكثر تاثيرا في حصول ظاهرتي انعد

ولاجل بيان ما تنطوي عليه الجنسية من مقومات كان لابد من الوقوف علـى              
الاصول التي انحدرت منها الجنسية وقامت عليها ثم بعدها بيان الاسس المعتمدة فـي            
بناءها على مستوى الاشخاص الطبيعية و المعنوية واخيرا تاثيرا اختلاف عن اسـس             

  . تعين الجنسية
للوقوف على حقيقة أي شيء لابد من عرض المراحل التي تطور من خلالها             و      

ثم معرفة المقومات التي يقوم بها وهذه القاعدة العامة يمكن توظيفها في اطار الجنسية           
   :تاريخيا وقانونياالتي سوف نتناول الاصول التي تنحدر منها 
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    التاصيل التاريخي للجنسية                   
بدء ظهور مفهوم الجنسية مع استقرار فكرة الدولة لذا كان هناك ثمة تـلازم              
وتزامن ما بين الجنسية و الدولة ، كما ان الجنسية فكرة حديثة نسبيا بالنـسبة لبـاقي                

 ففـي هـذا     1835موضوعات القانون الدولي الخاص ، ويرجع تاريخ ظهورها لعام          
ستعمال الجنسية بمعناها الفني الحديث وقبل ذلك لم تكن الجنـسية هـي            التاريخ جاء ا  

التي تحدد انتماءات الافراد للدولة لان الافراد كانت تعيش على شكل مجموعات دينية             
استقرت فيما بعد على شكل مجموعات اقليمية ولم تظهر في هذه الاحوال الدولة ومن              

د لها واخيرا لم تظهـر الحاجـة للجنـسية          ثم لم تكن هناك حاجة لتحديد تابعية الافرا       
فكان الدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للافراد فكل مـن يـدين بديانـة      . حينها

معينة يصنف للجهة التي يعتنق ديانتها فوحدة الدين هي التي تجمع الافـراد و التـي                
قرار تقابل الجنسية التي تجمع مجموعة من الافراد لدولة تلك الجنـسية ومـع اسـت              

الجماعات البشرية واستيطانها اصبح الموطن او الاقامة المعيار لتحديد الصفة الوطنية      
للافراد فوحدة الاقامة او التوطن في اقليم معين لجماعة معينة تتحدد تابعيتهم وصفتهم             

  . يقابل ذلك الجنسية بمفهومها الحديث. الوطنية لذلك الاقليم
ي عليها الطـابع الـسياسي لـذا جـاء          ولما كانت الجنسية عند ظهورها يطغ     

استعمالها من قبل الدولة مطبوع بطابع سياسي لتحديد صفة المقيمين على اراضـيها             
ولقد تطـورت   . وكان هذا هو السبب وراء الحاق البعض الجنسية بنظم القانون العام          

يد النظرة للجنسية بعد ذلك حيث اخذت الاعتبارات القانونية تؤثر فيها فااستعملت لتحد           
الحالة القانونية للافراد في حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة و النظام القانوني الحـاكم             

ولقد كان هذا هو السبب وراء الحاق البعض الاخـر          . لحالتهم الشخصية في الخارج   
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ولم يدخل الدين في قيامها وهذا هو موقـف القـضاء           . للجنسية بنظم القانون الخاص   
  )1(عراقي على مواطن عراقي غير مسلمالعراقي حيث طبق القانون ال

واخيرا جاء المفهوم الحديث للجنسية مزيج مركب من الاعتبارات السياسية و           
  . القانونية فاخذت في الوقت الحاضر طبيعة مركبة 

لذا نعتقد ان الجنسية نظام قانوني مركب من جملة اعتبارات قانونية وسياسـية     
يتدخل في تنظيمها احكام القانونين الدولي و الداخلي و القـانونين العـام و الخـاص             
وتغلب فيها ارادة الدولة على ارادة الافراد ونستدل على ذلك من خلال شروط فرض              

لمكتسبة كما سـنلاحظ ذلـك لاحقـا أي ان          الجنسية الاصلية وشروط منح الجنسية ا     
  .المشرع يتاثر في وضع جميع شروطها بقواعد قانونية تنتمي لقوانين مختلفة

  
                         التاصيل القانوني للجنسية

التعريف بهـا   يتطلب الوقوف على هذا الموضوع التعرض للجنسية من خلال          
  .وبيان عناصرها وطبيعتها القانونية

  
                         التعريف بالجنسية    

تقع الجنسية تحت تاثير قوانين مختلفة تحدد طبيعة العلاقة التي تنطوي عليهـا             
ودور كل طرف فيها لذا فهي علاقة متعددة القوانين الحاكمة فيها والاطراف المتعلقة             

 ـ             رق فـي   بها لذا يقتضي ان يراعى في تعريف الجنسية تلك الاعتبارات فيمكن ان نف
تعريفها بين جانبين الاول شكلي و الثاني موضوعي فالجنسية تعرف وفقـا للجانـب              
الاول بانها عبارة عن وثيقة منظمة بصيغة فنية من قبل السلطة المختصة في الدولـة             

                                                
 188 حيث طبق قانون الاحوال الشخصية رقم     23/1/1971 في   78/4 رقم ج     العراقية  قرار محكمة التمييز   -1

 .  على تركه عراقي غير مسلم في العراق1959لسنة 
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تمنحها لمجموعة من الافراد بغية اسباغ الصفة الوطنية عليهم وتعد قرينة قانونية قابلة       
ن نقول ان هذا هو المظهر الخارجي المادي للجنسية ويكون له     لاثبات العكس ويمكن ا   

اثر كاشف في اطار الجنسية الاصلية واثر منشا في اطار الجنسية المكتسبة ، اما في               
اطار الجانب الثاني فينظر للجنسية من ناحيتين الداخلية و الخارجية فتعرف في ضوء             

ة وقانونية وروحية بين الفرد و الدولة الناحية الداخلية على انها رابطة او علاقة سياسي
تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما وتنظم شروط فرضها ومنحها وفقدانها و            

وهذا هو المعنى التقليدي المتعارف عليه لدى الفقه بصفة عامة اما           . استردادها بقانون 
 الافراد جغرافيـا    من الناحية الخارجية فتعد الجنسية معيارا او ضابطا عالميا لتوزيع         

عبر الدول بواسطته تحدد كل دولة حصتها البشرية من مجموع الافراد على سـطح              
  . الكرة الارضية

ويحمل البعض الجنسية على معنين قانوني وهو لا يخـرج عـن التعـاريف              
  . المتقدمة وواقعي اجتماعي الذي يعكس الحالة الواقعية لحامل الجنسية

ة وهي ان الجنسية في المعنـى الاخيـر تحـدد    ويمكن ان نخرج هنا الى نتيج     
  .  وهي بذلك معيارا عالمياالصفة الوطنية للافراد في كل دولة من دول العالم

من الجدير بالذكر ان تعريف الجنسية بالمعنى المتقدم في ضوء الجانبين لم يتم             
تنظيمه تشريعيا انما هو تعريف فقهي واخذ القضاء به فـي بعـض الـدول لاسـيما       

   .)1(ارها الجانب الموضوعي الداخلياظه
 

                                                
 القانون المقارن جمال محمود الكردي الجنسية في. اشار اليه د2/2/1921 قرار محكمة النقض الفرنسية في - 1

.  كما ذهب في نفس الاتجاه القضاء اللبنـاني د  18 هامش   9 ص ،2005ة،الاسكندري،نشاة المعارف ،الطبعة الاولى 
) 4( هامش   24ص،2002،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،  الوسيط في احكام  الجنسية    ،عكاشة محمد عبد العال   

 ـقالموجز – شيبه محمد السيد عوض االله.وكذلك نفس الاتجاه مسار القضاء المصرية د    ـولي الدانون ال ، دار اصخ
  .  وما بعدها30 ، ص 1997القاهرة ،النهضة العربية 


